كان كلامنا المتقدم في أن ما أورد كتوجيه لثبوت تكليف للناسي لا يتم، بل حتى ما أوردناه نحن كتدعيم للمطلب من أننا نستطيع أن نصحح عبادة الناسي بوجود الملاك، وبالتالي يكون هناك تكليف للناسي، يستطيع الناسي أن يأتي بهذه الأجزاء الناقصة فيجتزئ بها، أو تجزئه، ومن خلال الإجزاء نستكشف وجود الملاك، حتى هذا أيضاً رددناه، وقلنا إن هذا غير تام، لمخالفته ماذا؟ واحد: للإجماع المدعى، اثنان: لقاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل، بعد، وثلاثة: ما سوف يأتينا من وجود محذور، في الشرح الآن يأتينا، فلهذه الأوجه الثلاثة لم نسطع أن نقول بأن عبادة الناسي لهذا المركب المكون من الأجزاء كافية لوجود الملاك، لماذا؟ لما أشرنا إليه بالأمس الماضي، الإجزاء والاكتفاء ليس دليلاً على وجود الملاك، يمكن لوفائه بمعظم الملاك، ليس دليل أن الملاك تام يعني كامل..
بعد ذلك دخلنا في كلام المحقق النائيني (يرحمه الله) من أنه عندنا موارد ثبت فيها الإجزاء بإطلاق الدليل ـ إذا صح التعبيرـ  كموارد الجهر والإخفات، وبعد، والقصر والإتام، في هذين الموردين قلنا الإجزاء تام، وتمسكنا بإطلاق الدليل، يعني من إطلاق الدليل نستكشف وجود الملاك، صح نحن ما قدرنا أن نثبت الملاك فيما تقدم، لكن لما يكون الدليل مطلق نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات وجود الملاك في الناقص، الناقص لشرط مثلاً أو لجزء، طبعاً كلا الموردين ناقص لشرط، الجهر والإخفات والقصر والإتمام ناقصان لشرط، حتى ما أفاده المحقق النائيني رددناه، لأن النائيني ماذا قال؟ يعني توجيه لكلام المحقق النائيني، قال: نحن نقول هكذا في قبال تصويب المعتزلة، المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون: يكفينا الدليل الاجتهادي، الدليل الفقاهتي ـ إذا صح التعبيرـ يكفينا الدليل الفقاهتي في المقام، لإثبات ماذا؟ لإثبات الحكم الواقعي ووجود الملاك في الناسي، ونحن ماذا رددنا عليهم؟ قلنا في المقام: كلا، لانستطيع أن نقول بأنه، يعني في الحقيقة يصير تصويب، ونحن نقول مخطئة، فهم ماذا يقولون؟ يقولون، نحن نقول: فارقنا عن المعتزلة بأنه لإطلاق الدليل نتمسك به، حتى نثبت ماذا؟ أنه في هذين الموردين وفي غيرهما الملاك موجود بإطلاق الدليل، هم ماذا يقولون؟ الملاك موجود باعتبار الدليل الفقاهتي كما لا يخفى عليكم، فإذن بيننا وبينهم فرق، نحن ندعي وجود الملاك لإطلاق الدليل، وهم يدعون وجود الملاك للتصويب، فحتى نفترق عنهم نقول بوجود الملاك لنوجد هذا المائز بيننا وبينهم ـ إذا صح التعبيرـ ، طبعاً التعبير فيه شيء من التجوز، ولكن هكذا نريد أن نقول.
الماتن قلنا: حتى هذه الدعوى التي ادعاها من يريد أن ينظر للمحقق النائيني رد عليها، وقال: هذه الدعوى مدفوعة، لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نثبت بأن الملاك يثبت في حق الناسي لكونه ناسياً، لأنه ماذا يصير؟ يصير النسيان قد أخذ في موضوع الحكم، يعني الناسي نقول كلفناك أيها الناسي لكونك ناسياً، ونحن قلنا النسيان متأخر رتبة، فلابد أن يثبت لنا تكليف الناسي بدليل مستقل على حدة، ويأتينا دليل النسيان يقول لنا: هذا الدليل الذي أثبت تكليف الناسي في حقه الملاك موجود، وأنى لنا وكيف لنا أن نثبت ذلك؟ لا نسطع، يعني لا نستطيع.
كان هذا هو خلاصة مركزة لما تقدم لدينا بالأمس الماضي، أمس طبعاً شرحناه بشرح وافي ـ إذا صح التعبيرـ ، واليوم بشرح مختصر مركز، وكافي، في بعض الأحيان يقولون المختصر المركز أحسن من الوافي، يقولون الوافي يضيع المطالب، يخليها غير واضحة، والمركز هو الذي يخلي المطالب بينة في الذهن وململمة، بعض الأساتذة يقولون كذا يعني، يقول إذا أنا شرحت للطلاب كذا أشوفهم يغفلون عن المطلب، لكن إذا شرحت لهم... نعم كذا، يعني تصير العبارات فعلاً، ولذلك تحتاج إلى كلا الشرحين، الشرح المطول الذي يضيع المطالب على بعض، الشرح المركز....هههههه، على كلٍ...
كلامنا الجديد في هذا اليوم...
بعد أن ثبت لدينا أن التكليف عام، يشمل الذاكر والناسي، وأن الجزئية للمركب لا تسقط بالنسيان، والشرطية أيضاً لا تسقط بالنسيان، الماتن يقول الظاهر أن هذا الإجماع عام، في ماذا؟ يعني يشمل النسيان ويشمل الجهل بالحكم وبالموضوع، يعني مرة فيه جزء لا تعلم بأنه جزء لهذا المركب، ومرة تعلم، لكنه نسيته، سواءً لا تعلم أو أنت ناسٍ للحكم كما ذكرنا أو للموضوع، لا فرق في ذلك، يعني الجزئية والشرطية لا يسقطان لا بالنسيان للحكم ولا بالجهل للموضوع. 
الحكم يبقى مترتباً، ولذلك نقول مثال، مثال طبعاً يقرب الفكرة، ليس مثالاً دقيقاً، نحن الآن لو جاء شخص ومس نجساً وهو لا يعلم بنجاسته، لايعلم بالموضوع هذا، أن هذا الموضوع نجس، تالي علم بأن هذا نجس، نقول عدم علمه يكفي لارتفاع الحكم عنه؟ الجهل مثلاً يكفي؟ لا، هو معذور، لكنه لو علم، بعد عمله يرتب جميع الآثار للنجاسة... إلى أن يعلم... نعم هذا شيء ثاني، ولذلك قلنا الإجزاء وهذا شيء ثاني، لدليل خاص، ونحن نتكلم أنه إذا ما ورد دليل، يرتب الآثار.
طيب، ثم الماتن يبين لنا مطلباً، يقول: هذا الكلام أن العلماء أجمعوا على أن الجهل والنسيان بالحكم والموضوع لا يغيران شيئاً، بمعنى أن جزئية الجزء تبقى، شرطية الشرط تبقى، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بارتفاع الحكم الشرعي، لماذا؟ لإطلاق الأدلة كما قلنا، هكذا نعرف..
نترقى ونقول: حتى المصوبة، المصوبة ماذا يقولون؟ يقولون بأن ما دل عليه الدليل عند المجتهد، الله تبارك وتعالى يمحو ما كتبه في اللوح المحفوظ ويجعل ما أدى إليه نظر المجتهد هو الحكم الواقعي، يعني هناك ملك خاص، تابع لهؤلاء المجتهدين، كلما غير المجتهد رأيه، غير الله تبارك وتعالى ذلك الحكم..
...
نعم (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) هذه خوش آية تدلل على المطلب...
...
نعم تؤيدهم، الآية تؤيدهم، أجل سنجيء بآية لا تؤيدهم! على كلٍ، موجود طبعاً بعض الروايات أنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد...
...
نحن كلامنا كله في الفروع الآن، كله في الفقه، في الفروع، نحن كلامنا ليس في الأصول..
يقول: المصوبة لا يقولون بالتصويب في حال الجهل، يقولون: لا، إذا أنت أعملت الدليل الفقاهتي وتوصل نظرك الشريف بفقاهتك الواسعة إلى رأي، ما توصل إليه نظرك يبدله الملك، يجعله حكم الله الواقعي، لكن إذا أنت جاهل ما يتغير الحكم، الجهل بالحكم والموضوع لا يغيران في الحكم، حتى عند المصوبة، يعني هذا إجماعي، لكن نعم، لما أنت تعمل الأدلة، تتوصل إلى نتيجة لهذه الأدلة، نعم يتغير الحكم الشرعي، يجيء الملك...
...
نحن لسنا جايين نناقش كلامكم صح أو لا..
نحن نقول: إنه خلاص، بما أنه، هم هذا رأيهم، بما أن الشارع مشى على هذه الطريقة، يعني يقول لك اعمل على غير آرائي الواقعية؟ معناه أنه أنا كشارع غيرت رأيي طبقاً لما أدى إليه نظرك لاجتهادك، هكذا يقولون، ولذلك يبررون، يقول لك: كل واحد يعني مجتهد، إذا قلت له: هذا مثلاً وقع الخطأ الفلاني، قال: لا، هذا مجتهد، واضحة لنا الفكرة؟ ويستدلون طبعاً بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وعن بعض الصحابة، موجود في هذا...
...
غيرهم، بعد فيه أحاديث تدلل على المطلب، لكن نحن نناقشهم، كأتباع للإمامية نناقش تلك الأدلة، لكن هي يعني لا شيء من الدليل، مثلاً لما سأل معاذ، قال له كذا، طيب إن لم تجد كذا، النبي يتحاور مع معاذ، قال له: اجتهاد رأيي، فالنبي ما قاله لماذا اجتهاد رأيك مثلاً كذا، نحن بغض النظر هذا الكلام صحيح، دار هذا الحوار، الرواية موضوعة، كذا، هذا كلامنا نريد نقول أن هؤلاء المصوبة رأيهم شيء، نحن كلامنا الآن ليس في رأي المصوبة، ولا في مناقشة دليلهم، كلامنا أين؟ أن المصوبة رغم قولهم بالتصويب، لكن هذا القول بالتصويب ما يخلونه بشكل عام ومطلق حتى في صورة الجهل، يقولون: لا، في صورة الجهل الحكم باقي على حاله لا يتغير... نعم يجتمعون، يعني كل المسلمين يتفقون أنه في صورة الجهل بالحكم الشرعي لا يتغير الحكم الشرعي باقٍ على حاله، ونحن أثبتنا الآن حتى أيضاً في صورة النسيان أيضاً الحكم لا يتغير، باقٍ على حاله، طيب، إذن ما ذكره غير واحد من العلماء من قولهم بأن الحكم يتغير في حق الناسي، وأن تكليف الناسي يغاير تكليف الذاكر، لماذا؟ يقول ناتج عن توهم، ما هو هذا التوهم؟ يقول: توهم هؤلاء المتوهمون بأن النسيان كالاضطرار، الاضطرار ماذا قلنا؟ رافع لفعلية التكليف، يعني المضطر ما فيه تكليف في حقه واصل إلى مرتبة الفعلية، يمكن فيه تكليف اقتضائي، لكن تكليف فعلي ما فيه، النسيان أيضاً كذلك، ونحن ماذا رددنا على هؤلاء القوم؟ قلنا لهم: كلا، النسيان مثل الجهل، ليس بمثابة الاضطرار يرفع الفعلية، يعني هو دليل في مقام الإثبات ـ إذا صح التعبيرـ  وليس له شأن برفع التكليف في مقام الثبوت، تقدم هذا المطلب، ناقشناهم فيه، إذن الآن تبين لدينا من خلال هذا العرض بأن ما توهمه بعض الأصوليين من وجود تكليف للناسي على حدة، وأن التكليف للذاكر لا يعمه، لايشمله، من أين نتج؟ نتج من توهم بأن النسيان كالاضطرار، ونحن رددنا على هذا التوهم وأثبتنا بأنه لا محل له فيما نحن بصدده، والصحيح أن النسيان كالجهل، يعني من الجهات الإثباتية، ليس من الأمور الثبوتية الرافعة لفعلية التكليف، اتضح الآن هذه النقطة ؟
نجيء الآن نناقش مطلباً أفاده المحقق المستمسك، ماذا قال السيد الحكيم (قدس الله نفسه الشريفة)، شوفوا إيش قال، قال: أنا عندي دليل بأن الناسي مكلف، الناسي مكلف، وأن تكليف الناسي يختلف عن تكليف الذاكر، وأثبت لكم هذا الدليل بروايات معتبرة، روايات تقول لنا بأن الناسي مكلف، لكن هي هذه الروايات ليست دالة دلالة صريحة، لا، نحن كفقهاء نفهم لسان هذه الروايات، لأن هذه شغلنا يقول السيد الحكيم سيد المستمسك، نحن نأخذ الرواية الموجودة في المكان الفلاني، ونضعها مع الرواية الأخرى، وبالجمع بين الروايتين نتوصل إلى ما يريد أن يقوله المعصوم عليه السلام، أين هذه الروايات سيدنا؟ يقول شوف، نحن عندنا روايات ماذا تقول لنا؟ تقول لنا هكذا، آيات بعد: أقم الصلاة، يجب عليك أن تركع مرة واحدة في الصلاة، يعني في كل ركعة، وسجدتين، ويجب عليك كذا، ويجب عليك كذلك، فعندنا أدلة، عندنا أدلة أخرى ماذا تقول؟ تقول لك إذا أنت نسيت السجدة، أو نسيت الذكر أو نسيت أو نسيت، تعيد الصلاة أو ما تعيد؟ تقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس أو بخمس، إذن ماذا؟ الجمع بين الروايات الدالة على جزئية الجزء وشرطية الشرط بنحو مطلق، مع ضم دليل لا تعاد أو غيره من الأدلة ماذا يقول لنا؟ الجمع يقول لنا إن تلك الجزئية في حال النسيان غير واجبة، ذلك الشرط في حال النسيان لا يخل بالمركب، ومعنى ذلك أن التكليف في حق الناسي ملاكه موجود والخطاب به موجود، من أين جاء هذا لنا؟ من خلال الجمع الروائي بين الأدلة، فإذن نحن أبناء الدليل، الدليل يقول لنا ماذا؟ جزئية الجزء مشروطة في حال الذكر لهذا الجزء، وشرطية الشرط في حال ذكرك لذلك الشرط، فلما تكون ناسياً، عليك بالعافية، يعني أن المركب الذي أتيت به تام الأجزاء، مستوفٍ للملاك، مسقط للتكليف، أداءً لا تجب الإعادة، وقضاءً لا تجب الإعادة، يعني لا تجب إعادتها في داخل الوقت ولا إعادتها في خارج الوقت قضاءً، واضحة لنا الفكرة التي يقول بها سيد المستمسك؟ شوفوا السبط ماذا يرد على جده، يقول له: سيدنا هذا الكلام الذي أوردته ليس بتام، وعندنا أدلة تثبت الخدشة في هذا المبنى، وأن ما أفدتموه يا سيد المستمسك في غير محله...
الدليل الأول: عندنا إطلاق لبعض الشروط ولبعض الأجزاء، دال هذا الإطلاق على أن الصلاة أو الجزء هذا ماذا؟ جزء مطلوب على كل حال، طيب، فأنت ماذا تقول؟ الإطلاق يدلل على مطلوبية الجزء على كل حال، واستفادة قاعدة لاتعاد ماذا تقول لنا؟ ما استنبطته من الأدلة، تقول:لا، غير مطلوب على كل حال، فيقع تهافت بين ما استنبطته من الجمع من الأدلة، وما دل على الإطلاق أو العموم، يعني عموم المطلوبية لهذا الجزء أو لهذا الشرط، ونحتاج أن نحن نعيد الكرة مرة ثانية، نشوف أي الدليلين أقوى، أولى بالاتباع، يعني القضية ليست بهذا الشكل، يعني لو تم ما قلتموه لتنافى مع ماذا؟ ما دل على ... لا، هو قاعدة لا تعاد يقول دليل على أنه، يعني هذه الأجزاء ليس لها إطلاق، نقول له: هذه قاعدة لا تعاد التي تريد أن تدلل بها على عدم جزئية الجزء في حال النسيان أو شرطية الشرط في حال النسيان معارضة لما دل من إطلاقات صريحة واضحة بينة، ونحتاج إلى نحو آخر من الجمع يكون عرفياً، يدلل على صحة أحد المبنيين، إما ما تدعيه أنت أو ما ندعيه نحن، نحن ماذا ندعي؟ نقول: لا، الصحيح أن هذا الجزء مطلوب على كل حال، لكن الناسي قلنا له: لا تأتي بالجزء في حال النسيان، لأنه مثلاً للوفاء بمعظم الملاك، ليس لأن الجزء غير مطلوب، يكون ننتبه، وهو ماذا يقول؟ يقول الجزء غير مطلوب، أي المبنيين أحق بالاتباع؟ يقول نشوف الأدلة ماذا تقتضي، مر علينا أن الأدلة ماذا تقتضي؟ مبنانا لا المبنى الذي ذهب إليه سيد المستمسك، هذه المناقشة نمرة واحد.
طيب، يقول: المناقشة نمرة اثنين: أصلاً هذه مسألة النسيان، مأخوذ من أين أنه النسيان، الناسي في حقه الملاك موجود، وهو مكلف، من أي حديث؟ حديث الرفع، وحديث الرفع المشهور في بعض فقراته ماذا؟ في بعض فقراته أيضاً وما جهلوا، يعني أيضاً الشيء الذي تكون جاهلاً به فهو مرفوع عنك، كالمنسي، واضحة لنا الفكرة؟ 
نقول لك: يا سيد المستمسك، مر علينا الآن، في حال الجهل يرتفع التكليف أو لا يرتفع؟ قلنا حتى المصوبة يقولون لا يرتفع، فماذا نستكشف؟ نستكشف بأن النسيان أيضاً لا يرتفع معه التكليف، وإنما يكون الناسي ما أتى به، مدمن ليس إلا، لوفائه مثلاً بمعظم الملاك، حتى الملاك غير موجود، معظم الملاك موجود، واضحة لنا الفكرة؟ فما يتعين الجمع بالصورة التي ذكرتموها يا سيد المستمسك، عرفنا المناقشة نمرة اثنين؟ نعم..
فإذن من خلال هذا العرض نقول لا يشكل علينا بما ذكره سيد المستمسك (رحمه الله)، لماذا؟ لأن ما أفاده وإن توهم بأنه هو جمع عرفي بين الروايات، لكن من خلال هاتين المناقشتين وما تقدم أيضاً من كلام لنا، لأن ما تقدم ماذا قلنا؟ قلنا يخالف هذا قاعدة التخطئة، ويخالف الإجماع، ويخالف الإشتراك، ويخالف بعد ماذا؟ أن يكون النسيان في بعض الصور مأخوذ لرفع التكليف وهو متأخر رتبة، فما نستطيع، يعني لا نسطع أن نقول بما قاله سيد المستمسك، لماذا؟ للوقوع في هذه المحاذير، واضح هذا العرض؟ الفكرة واضحة؟ ..
تطبيق:
ثم إن الظاهر من حال المجمعين عدم الفرق بين الجهل والنسيان للحكم والموضوع، لا الحكم، إذا واحد جاهل للحكم، ما يدري، يعني جاهل بحكم جزئية الجزء وشرطية الشرط، أصلاً ما يدري أنه مثلاً ماذا؟ السجدة الثانية واجبة، يفكر أنه في الصلاة فقط سجدة، والثانية مستحبة، أتى بها أو ما أتى، أو لا، هو ناسي لهذه السجدة، ليس جاهلاً، فكما لا ترتفع الجزئية والشرطية بنسيانهما أو الجهل بهما، كذلك لا يرتفعان بنسيان الجزء أو الشرط أو الجهل بعدم تحققهما، بل الظاهر أن عدم ارتفاعه، يعني ارتفاع الحكم، مع الجهل بالموضوع ونسيانه اتفاقي، ليس فقط منا نحن المخطئة، بل حتى المصوبة، يعني يكاد أن يكون إجماعاً بين جميع المسلمين، واضحة لكم هذه النقطة؟
إذن لماذا وقع بعض الأصوليين وصاروا، يعني ذهبوا، صيرورة، وصاروا إلى القول بوجود تكليف يختص بالناسي، وهناك ملاك مجزئ له؟ يقول: وكأن ما ذكره غير واحد ممن تأخر عن شيخنا الاعظم قدس سره من إمكان اختلاف التكليف بين الذاكر والناسي يبتني على كون النسيان من الجهات الثبوتية الرافعة للتكليف الواقعي، هو كالاضطرار، المضطر في حقه يوجد تكليف بالصلاة أو لا يوجد؟ ما يوجد...
لا من الجهات الاثباتية كالجهل، وقد تقدم أنه هذا التوجيه بجعل النسيان من الجهات الثبوتية ليس في محله، والصحيح أن النسيان من الجهات الإثباتية.
إن قلت: ماذا تقول في ما قاله سيد المستمسك من وجود جمع بين الروايات يثبت لنا اختصاص أو وجود تكليف يختص بالناسي على حدة، يعني الملاك موجود، وأيضاً خطاب موجود، تكليف خاص، من أين يعني نستكشف هذا التكليف؟ من خلال الجمع بين الروايات والأدلة..
وأما ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) في توجيه اختلاف التكليف بين الذاكر و الناسي من أن مقتضى الجمع بين أدلة الجزئية والشرطية وحديث نجمع، صحيح تلك الأدلة قائلة بالجزئية على كل حال، قائلة بالشرطية على كل حال، لكن لها ماذا؟ مخصص، لها مقيد، في حال النسيان هذه الجزئية غير مطلقة، فنحن نجمع بين الدليلين، وماذا يصير؟ يصير الخطاب موجود للناسي بالتالي، عرفنا ماذا يقول المستمسك؟ 
مما دل على صحة صلاة الناسي هو عموم التكليف، شوف، نوضح لك، هو يريد يشرح، المستمسك السيد محسن (رحمه الله) يريد يشرح، يقول: عموم التكليف بالأركان وجزئية هذه الأركان للمركب على كل حال من الذاكر والناسي، أما ما عداها، ما عدا الأركان، ماذا يصير؟ واختصاص جزئية بقية الأجزاء غير الأركان بالذاكر لها، لأن الركن هو الذي يؤتى به على كل حال، هو الذي يختل المركب بتركه، نسيانا أو في حال الذكر والعمد، في كلتا الصورتين..
يقول: فهو لو تم، هذا الكلام لو كان تاماً لاقتضى الاختلاف بينهما حتى مع إطلاق دليل جزئية الجزء وشرطية الشرط لحال النسيان، وعندنا أدلة مطلقة، ماذا تقول لنا هذه الأدلة؟ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني ما فيه صلاة أصلاً، ولا صلاة لمن يقم صلبه، في الصلاة، يعني أصلاً هذه صلاته ليست صلاة، فماذا يصير يعني؟ منفية الصلاة عنه حقيقة، حتى في حال الإطلاق، فأنت تقول نعم، لكن صححت الرواية أن النسيان، ما دل على النسيان أو يعني وما نسوه، كما ذا، قال له: صلاته صحيحة، يقول: لا، ليس دليل على أن صلاته صحيحة أن هذه الروايات الأخرى أو لا تعد الصلاة، على أن صلاته صحيحة، يمكن لوفاء هذه الصلاة الناقصة غير التامة بمعظم الملاك، وحتى ملاك الصلاة التامة أصلاً غير موجود، لكن سبعين في المائة من الملاك يقول الله خلاص، لنظرية مثلاً التيسير...
..
التسهيل والتيسير التي شرحناه نعم...
لكنه غير تام، لأنه إنما يدل على إجزاء الناقص من الناسي، وهو أعم من تكليفه به، هذا الإجزاء أعم من التكليف، من قال لك أنه الإجزاء توأم مع وجود تكليف، وجود خطاب، نحن ما آمنا بهذا فيما تقدم، قلنا الإجزاء يمكن أن يكون لوجود الملاك تاماً من دون خطاب، ويمكن أن يكون الإجزاء لوجود خطاب يختص بالناسي مع الملاك، ويمكن أن يكون الإجزاء لوجود معظم الملاك، ففيه صور، ليس دليل، كلامك أيها المحقق المستمسك ليس بدليل على الصورة الأولى، الذي هو ماذا؟ وجود خطاب وملاك، كما توهم هذا سيد المستمسك (يرحمه الله)..
وهو أعم من تكليف به وعدم تكليفه بالتام كما تقدم، كيف! شوف هذه كيف، نحن نريد نبين الخدشة في هذا المبنى...
والظاهر شمول الحديث للجهل بالحكم، لا تعاد، ماذا؟ الصلاة إلا من خمس، بل هو صريح في بعض النصوص الأخر، مع أنه لا ريب في عدم تغير التكليف به..
الجاهل لجزئية أو شرطية الشرط بعد نقول لا يشمله التكليف أو يشمله؟ يشمله ولا يتغير التكليف، إذن، ماذا نستكشف؟
وبالجملة الظاهر عدم اختلاف التكليف بين الذاكر والناسي، بل نترقى ههنا، شوفوا هذه النقطة التي نريد نترقى فيها، نقول: نحن ما تقدم ماذا أثبتنا فيه؟ قلنا إن أقم الصلاة يشمل الذاكر والناسي، الآن نقول لا، ما عندنا دليل لإطلاق أقم الصلاة، أصلاً ما عندنا دليل، يعني الإطلاق غير تام، ما عندنا إطلاق، هل نستطيع نقول لعدم وجود الإطلاق يختص أقم الصلاة بالذاكر فقط والناسي نصحح عبادته بوجود خطاب...
يقول ما نقدر، حتى فيه هذه الصورة ما نقدر، لماذا؟ يقول شوف، صح نحن نقول ما فيه إطلاق، يعني لم يثبت لدينا الإطلاق، لكن ماذا تقدم عندنا؟ قلنا الإطلاق ليس دليلاً إلا أن يكون لفظياً، يمكن أن يكون الإطلاق مقامي، يعني صحيح هو ما ذكر الناسي، لكن لو كان يريد بأن الناسي لا يجب عليه التكليف التام الأجزاء والشرائط لنبه على ذلك في حال تبيانه للأحكام، هذا واحد..
الأمر الثاني: سلمنا حتى أصلاً إطلاق مقامي ما فيه، ومع ذلك ما نقدر نقول بأن هذا الخطاب خاص بالذاكر، لماذا؟ للمحاذير التي أوردناها من وجود إجماع، خطاب لكن فيه إجماع، فيه قاعدة الاشتراك، فيه الأمور الأخرى التي ذكرناها، يعني نحن حتى لو تنزلنا رتبة، قلنا ما فيه إطلاق، مع ذلك لا نستطيع أن نقول بأنه هناك خطاب للناسي وتكليف للناسي على حدة، فلوجود الخطاب والتكليف أو لوجود الملاك يكتفى من لدن الناسي بالمركب دون الجزء المنسي، أو دون الأجزاء المنسية، ما نقدر هذا نقوله..
وبالجملة، الظاهر عدم اختلاف التكليف بين الذاكر والناسي حتى مع عدم الإطلاق لدليل التكليف بالتام، فإجزاء الناقص من الناسي يكون على خلاف الأصل، لأن الأصل ماذا؟ أن يكون الآتي بالتكليف آتي بالتكليف بكل أجزائه وشرائطه، بالتام، هذا هو الأصل..
لابتنائه على إجزاء غير الواجب عن الواجب على ما تقدم، يعني ليس هذا الذي أوجبه الله في الخطاب، الذي أوجب الله التكليف التام بأجزائه وشرائطه، نقول هذا الناسي نسى بعض الأجزاء، نسى بعض الشرائط، جهل بها، نقول لك: ما يجزئ، لماذا ما يجزئ؟ لأنه هو على خلاف الأصل، الأصل أن الذي يجزئ ما يتوافر فيه ما هو مطلوب، والإجزاء يحتاج إلى دليل، دل الدليل على عدم وجوب الإعادة مثلاً بحديث لا تعاد، نقول هذا الإجزاء لوفائه مثلاً بمعظم الملاك، ليس دل بعد هذا الدليل يدلل على وجود ملاك! كما تقدم، حتى هذا أيضاً ناقشنا فيه.
الرابع يأتينا الكلام عليه إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
